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 
اليوميـة عـن طريـق ما فتئت اإلدارة تلعب دورا متاثليـا يف مجيـع أمنـاط احليـاة 
  .تدخلها يف مجيع ااالت اليت م بناء واستقرار الدولة
وال ريب أن جمال محايـة املسـتهلك مـن أكثـر اـاالت حساسـية وأمهيـة لـذلك 
حمـاولني  ،مـن خـالل وسـائلها اإلداريـة  ارتأينا دراسـة دور األجهـزة اإلداريـة يف اجلزائـر 
  .به يف جمال األمن االستهالكيقانوين هلذا الدور الذي تلع اجياد حتليل
  
Résumé : 
 Les dirigeants jouent un rôle en conséquence dans tous les modèles de la vie 
quotidienne. Intervenir dans tous les domaines d'intérêt pour la construction et la 
stabilité de l'Etat. 
 Et la zone de protection des consommateurs des Zone de protection des 
consommateurs des zones les plus sensibles et son importance Nous avons donc 
décidé d'étudier le rôle de l'État sont représentés dans l'administration et des 
moyens Essayer de trouver une approche juridique au rôle qu'elle joue dans le 
domaine de la sécurité des consommateurs. 
 
 
 اإلنتاج :الكالسيكية املؤلفة من أقطاب املعادلة االقتصاديةأحد  ،يعد االستهالك
الذي يشكّل املرحلة النهائية من هذه العناصر حيث تشبع السلع و واالستهالك والتوزيع
األمريكي جاردتر آكلي يف  االقتصاديواخلدمات احلاجات اإلنسانية وهذا ما يؤكّده 
هو احلصول على إشباع مادي أو نفسي من  االستهالك" :فيقول لالستهالكتعريفه 
  1رد شرائها فقطوليس جم االستهالكيةأو ملكية السلع واخلدمات  استخدام
مارس عام  15بدأت فكرة حقوق املستهلك مع الرئيس األمريكي جون كيندي يف 
إن كلمة " :عندما ألقى كلمته الشهرية أمام الكوجنرس األمريكي واليت قال فيها 1962
تؤثّر وتتأثّر بكل  اقتصاديةمستهلك تشملنا كلنا ولذلك فهي تشكّل أكرب جمموعة 
وبالرغم من هذا الثقل الكبري للمستهلك إالّ أن  ،لعامة واخلاصةا االقتصاديةالقرارات 
                                                
، ص 1997العربية، القاهرة، دار النهضة . إدارة املبيعات ومحاية املستهلك. أمحد إبراهيم عبد اهلادي -1
192.  
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بتبين  1985ليتطور األمر فيما بعد وتقوم األمم املتحدة عام ". صوته ال زال غري مسموعاً
  .1هذه احلقوق األربعة وتضيف إليها حقوقاً أربعة
ت أمهية كبرية يف السنوا أكتسبويف كل األحوال فإن موضوع محاية املستهلك 
األخرية برز مع وجود الضعف اإلداري وانتشار ظاهرة الفساد يف معظم دول العامل الذي 
أدى إىل خداع املستهلكني وجتهيزهم بسلع غري مطابقة للمواصفات أو ذات أسعار غري 
وسائل اإلعالم املتطورة يف عملية اخلداع والتضليل عرب الدعاية  استخداممتناسبة يف ظل 
باإلضافة إىل  ،املستهلك ميثّل الطرف الضعيف يف العملية التعاقدية"ن واإلعالن خاصة وأ
 إلتباعومقدمي اخلدمات  واملنتحنيأن الرغبة يف الربح السريع دفعت العديد من التجار 
  2"وسائل الغش واخلداع املختلفة باستخدامأساليب غري مشروعة لإلثراء السريع 
القانونية  للقواعد الفعلي الكالسيكي للتطبيق الفعال الدور صاحبة اإلدارة تعترب
 ا املنوط اجلهة وألا ،من أي خطر أو تعدي يتعرض له محاية للمستهلك تكفل اليت
 التجرمي تنقل حيث التنفيذ وسالمة دقة على لقدرا ونظرا جهة من هذه القواعد تنفيذ
  .الواقع أرض على يةاحلما حيقق الذي الفعلي الواقع إىل التشريع جمال والعقاب من
هو دور األجهزة اإلدارية يف اجلزائر يف ضمان مبدأ  ما :لذلك يطرح التساؤل التايل
  وهل تعددها يزيد يف فعالية دورها أو العكس؟ ،األمن االستهالكي
  :االجابة عن هذا التساؤل تبىن على تقسيم ثنائي قوامه
  األجهزة اإلدارية على املستوى املركزي :احملور األول
  األجهزة اإلدارية على املستوى الالمركزي :احملور الثاين
  األجهزة االدارية المكلفة بحماية المستهلك على المستوى المركزي: المحور األول
يقصد باملركزية اإلدارية حصر خمتلف مظاهر الوظيفة اإلدارية يف الدولة يف أيدي 
أعضاء احلكومة وتابعيهم يف العاصمة أو يف األقاليم مع خضوعهم مجيعا للرقابة 
                                                
القاهرة، املركز القومي . احلماية التشريعية للمستهلك يف مصر. سري صيام، أمحد الطيب، أيسر فؤاد - 1
  7 ، ص1999واجلنائية،  االجتماعيةللبحوث 
، مت تصفحها يوم 2012، مقالة منشورة يف اإلنترنت، ، أمهية محاية املستهلكأمحد السيد كردي - 2
12/01/2017.   
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، وتتحدد اجهزة محاية املستهلك على املستوى 1الرئاسية اليت ميارسها عليهم الوزير
  :املركزي يف
  :وزارة التجارة  .1
حيدد  2002ديسمرب  21املوافق ل  4532- 02لقد صدر املرسوم التنفيذي رقم 
 صالحيات وزير 
  .التجارة والذي مينح لوزير التجارة كل الصالحيات يف إطار محاية مصاحل املستهلك
يكلف وزير التجارة يف جمال جودة " :منه واليت تنص على أنه 05بناءا على املادة 
   :ملستهلك ملا يأيتالسلع واخلدمات ومحاية ا
حيدد بالتشاور مع الدوائر الوزارية واهليئات املعينة شروط وضع السلع واخلدمات  -
 .رهن االستهالك يف جمال اجلودة والنظافة الصحية واألمن
ومحاية العالمات  ،تقترح كل اإلجراءات املناسبة يف إطار وضع نظام للعالمات -
  .التجارية والتسميات األصلية ومتابعة تنفيذها
يبادر بأعمال جتاه املتعاملني االقتصاديني املعنيني من أجل تطوير الرقابة  -
 .الذاتية
تشجيع تنمية خمابر حتاليل اجلودة والتجارب ويقترح اإلجراءات واملناهج  -
 .الرمسية للتحليل يف جمال اجلودة
يشارك يف أشغال اهليئات الدولية  ،انون االستهالك وتطويرهيساهم يف إرساء ق -
 .واجلهوية املختصة يف جمال اجلودة
تتعلق بالوقاية من األخطار الغذائية  واالتصاليعد وينفذ إستراتيجية اإلعالم  -
 "وغري الغذائية جتاه اجلمعيات املهنية واملستهلكني اليت يشجع إنشاؤها 
طار أداء مهامه باالتصال مع خمتلف الدوائر الوزارية يستعني وزير التجارة يف إ 
قصد ترقية املنافسة وتنظيم األنشطة التجارية ومراقبا اجلودة وصالحية  3األخرى
السلع واخلدمات املعروضة للجمهور وضبط املنافسة باقتراح كل االجراءات الالزمة اليت 
                                                
  . 62ص.1990طبعة األوىل  ،لوجيز يف القانون اإلداري املغريباعبد الرمحان البكريوي،  - 1
  احملدد لصالحيات وزير التجارة  21/12/2002املؤرخ يف  02/453املرسوم رقم  - 2
وزارة الفالحة  ،وزارة الدفاع الوطين ،وزارة الداخلية واجلماعات احمللية :أهم هذه القطاعات الوزارية - 3
  ...وزارة السياحة وزارة الصحة والسكان، ،والتنمية الريفية
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م النشاط التجاري بفرض وتوجيه وتنظي من شأا تعزيز قواعد وشروط منافسة نزيهة
 .1رقابة على ذلك قصد قمع الغش
   أهم املصاحل التابعة لوزارة التجارة املكلفة حلماية املستهلك وتنظيم املنافسة .أ.1
املتضمن تنظيم  21/01/2014املؤرخ يف  14/18بالرجوع إىل املرسوم التنفيذي رقم 
املديرية العامة لضبط وتنظيم من  اإلدارة املركزية يف وزارة التجارة فإنه خول لكل
النشاطات والتقنني وكذا املديرية العامة للرقابة االقتصادية وقمع الغش صالحية 
  .محاية املستهلك وتنظيم املنافسة
  :املديرية العامة لضبط النشاطات والتقنني  . أ
املديرية يف إطار أداء مهامها مجيع التدابري الالزمة الرامية إىل محاية  تتخذ هذه 
صحة وسالمة املستهلك حبيث تشرف على مخس مديريات كلها تعمل على إعداد اآلليات 
القانونية للسياسة التجارية مع السهر على السري التنافسي لألسواق قصد تطوير قواعد 
هتمام بترقية جودة السلع واخلدمات ومحاية وكذا اال ،املنافسة السليمة والرتيهة
  .املستهلك
تعترب مديرية املنافسة ومديرية اجلودة واالستهالك أهم املديريات التابعة  
للمديرية العامة لضبط وتنظيم النشاطات والتقنني والتنظيم يف إطار تنظيم املنافسة 
ال ميكن أن نكون أمام محاية والنتائج املتوصل إليها لكن املتأمل لذلك  ،ومحاية ملستهلك
كاملة للمستهلك يف حال وجود منافسة غري نزيهة يف السوق إذ يقلل ذلك من فرص 
احلصول على السلع أو اخلدمات مبا يتناسب مع الرغبات املشروعة للمستهلك أو على األقل 
  .للرغبات املنتظرة عند طرح سلع وخدمات يف السوق
   :ادية وقمع الغشاملديرية العامة للرقابة االقتص . ب
تتنوع املهام املخولة للمديرية العامة للرقابة االقتصادية وقمع الغش حسب ما هو 
 ،املنظم لإلدارة املركزية يف وزارة التجارة 14/182يف املرسوم التنفيذي رقم منصوص 
حيث يقوم مبراقبة اجلودة وقمع ومكافحة املمارسات املضادة للمنافسة وكذا حماربة 
ت التجارية غري املشروعة مما تسهر على توجيه برامج املراقبة االقتصادية وقمع املمارسا
الغش مع العمل على تدعيم وظيفة املراقبة وعصرنتها باإلضافة إىل القيام بتحقيقات 
                                                
محاية  :امللتقى الوطين األول حول االستهالكمجعيات محاية املستهلك وترشيد عنايب بن عيسى،  - 1
  .4:ص ،2008أفريل 14-13: اجلزائر - املستهلك يف ظل االنفتاح االقتصادي، املركز اجلامعي بالوادي
  املتضمن تنظيم االدارة املركزية يف وزارة التجارة  21/01/2014املؤرخ يف  14/18املرسوم التنفيذي رقم  - 2
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) 04(ذات منفعة وطنية خبصوص االختالالت اليت متس السوق وتعتمد على أربع 
  :مديريات تابعة هلا هي
 .املمارسات التجارية واملضادة للمنافسةمديرية مراقبة  .1
 .مديرية مراقبة اجلودة وقمع الغش .2
 .مديرية خمابر التجارب وحتليل اجلودة .3
 .مديرية التعاون والتحقيقات اخلصوصية .4
  :على املستوى اخلارجي .ب.1
باملصاحل اخلارجية التابعة لوزارة التجارة واملنصوص  ،يتعلق األمر يف هذه احلالة 
املتضمن تنظيم املصاحل اخلارجية يف وزارة  409-03ملرسوم التنفيذي رقم عليها يف ا
تنظم ":من هذا املرسوم فإنه 02التجارة وصالحيتها وعملها بالرجوع إىل نص املادة 
 : املصاحل اخلارجية يف وزارة التجارة يف شكل
 .مديريات والئية للتجارة - 
  .مديريات جهوية للتجارة - 
 ،بالسهر على تطبيق التشريع والتنظيم املتعلقني باملنافسة واجلودةتقوم هذه املصاحل 
أما املديريات اجلهوية  ،كما تقوم بتقدمي املساعدة للمتعاملني االقتصاديني واملستهلكني
مديريات فإا تعمل على تنشيط وتقييم وتوجيه ) 09(للتجارة والبالغ عددها تسعة 
للتجارة التابعة الختصاصاا اإلقليمية خاصة يف جمال  نشاطات املديريات الوالئية
وذلك باالتصال مع االدارة املركزية وكذا املديريات  ،الرقابة االقتصادية وقمع الغش
  .الوالئية للتجارة
   اهليئات املتخصصة التابعة لوزير التجارة .ب.1
لرتيهة يف سعى املشرع اجلزائري يف إطار وضع سياسة وطنية ملراقبة املنافسة ا
السوق محاية للمصاحل املادية واملعنوية إىل إنشاء هيئات متخصصة لتنفيذ ذلك على 
  :املستوى الوطين، وأهم هذه اهليئات تكمن يف
 ):CNPC( :الس الوطين حلماية املستهلكني  - أ
يعترب الس الوطين حلماية املستهلكني هيئة حكومية استشارية مبوجب املرسوم  
بإنشاء واختصاصات الس  املتعلق 02/10/2012املؤرخ يف  12/355التنفيذي رقم 
دور استشاري فهو جهاز يبدي رأيه يف املسائل  املستهلكني حيث ان له الوطين حلماية
املتعلقة بتحسني الوقاية من املخاطر اليت قد حتملها املنتجات واخلدمات املقدمة للمستهلك 
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له أن يصدر قرارات بل يبدي رأيه أساسا حبماية  وما ينجم عنها من أضرار فهو ال جيوز
  .املستهلك
 ):CACQE(املركز اجلزائري ملراقبة النوعية والرزم   - ب
املتمم و املعدل 147- 89لقد مت إنشاء هذا املركز مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  
يعد املركز مؤسسة  –عمله و الذي يبني تنظيمه 318-03مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 
تتجلى أهداف املركز يف  ،يعني مديرا لتمثيل املركز ،ومية ذات طابع إداري يتمتع بدورهعم
 : جمالني
أوهلا يف جمال محاية صحة املستهلك وأمنه والسهر على احترام النصوص اليت  -
 .تنظم نوعية السلع واخلدمات املوضوعة لالستهالك وحتسينها
ميكن يف جمال الرقابة حيث يقوم بالتنسيق مع اهليئات املختصة قصد  ثانيها -
خمالفة التشريع الساري والعمل به يف جمال و الوصول إىل اكتشاف أعمال الغش والتزوير
يقوم املركز إىل جانب ذلك بإجراء التحاليل الالزمة والبحوث . اخلدماتو نوعية السلع
واملقاييس املعتمدة وكذا املواصفات القانونية الضرورية لفحص مدى مطابقة املنتوجات 
 .اليت جيب أن تتميز ا
   :)RAAQ(شبكة خمابر التجارب وحتاليل النوعية  - جـ
 1996-10-19املؤرخ يف  355-96لقد أنشئت مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  
التجارب املتضمن إنشاء شبكة خمابر  459-97واملعدل واملتمم باملرسوم التنفيذي رقم 
   .وحتاليل النوعية
املتضمن تنظيم اإلدارة املركزية لوزارة  454-02بصدور املرسوم التنفيذي رقم  
أُدخلت هذه الشبكة ضمن املديريات التابعة للمديرية العامة للرقابة  2002التجارة يف 
فأصبح يطلق عليها مديرية خمابر التجارب وحتاليل اجلودة  االقتصادية وقمع الغش
ها القيام بالرقابة والتأكد من التسيري احلسن لنشاطات خمابر التجارب وحتاليل هدف
اجلودة وقمع الغش وكذا العمل على احترام إجراءات التحليل الرمسية وطرقها وتوحيد 
  : مناهج التحاليل والتجارب التقنية لكل منتوج
خرى املنشئة ميكن لشبكة خمابر التجارب وحتاليل النوعية أن تساعد املخابر األ
لغرض حتليل اجلودة وقمع الغش وكذا املخابر الرمسية املوجودة عرب التراب الوطين 
خمابر جهوية قصد حتسني هذه األخرية وتوحيد  04خمربا منها  11والبالغ عددها 
  .الطرق واإلجراءات الرمسية لتحليل اجلودة وتطبيقها بشكل واسع
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  :جملس املنافسة. د
الحات االقتصادية اليت شرعت اجلزائر يف تطبيقها ملواكبة تنفيذا لسياسة اإلص 
فإا أوكلت مهمة تنظيم املنافسة وضبطها هليئة إدارية  ،النظام االقتصادي والرأمسايل
  " جملس املنافسة" مستقلة تدعى 
املؤرخ يف  061-95لقد ظهر جملس املنافسة يف اجلزائر ألول مرة بصدور األمر رقم 
حيث أسندت له عدة اختصاصات منها تلك  ،باملنافسة واملتعلق 1995جانفي  25
االختصاصات االستشارية واالختصاصات القمعية يكون الغرض منها ضبط املنافسة 
والسهر على حسن سري اللعبة التنافسية يف السوق قصد زيادة الفعالية االقتصادية 
وىل من القانون املتعلق وهذا ما أكدته املادة األ ،2وحتسني ظروف معيشة املستهلكني
باملنافسة حيث أدى ذلك باملشرع اجلزائري إىل فتح اال للهيئات املمثلة جلمعيات 
والتوزيع  االستهالكو املستهلكني وكل الشخصيات اليت هلا خربة مهنية يف جمال املنافسة
بعني  لالنضمام يف تكوين الس األمر الذي قد يؤثر إجيابا على دور الس يف األخذ
  .االعتبار كل ما له صلة حبماية وسالمة املستهلك
  :دور إدارة اجلمارك. ـه
تلعب إدارة اجلمارك دورا فعاال يف الدول احلديثة إذ أوكلت هلا عدة مهام إىل جانب  
  . تلك املتعلقة مبراقبة حركة دخول وخروج األفراد والبضائع
 محاية املصاحل االقتصادية للمستهلك:  
اجلمارك املستهلك عند تطبيقها خفض نسب الرسوم اجلمركية حىت ال  حتمي إدارة 
لذا  ،تزيد من أسعار هذه السلع يف األسواق ولكي ال يتحمل املستهلك أعباء هذه الزيادة
بضائع ختضع لرسوم ذات نسب  ،فقد أقر املشرع وضع نوعني من الرسوم على البضائع
 ختضع للحقوق والرسوم اليت تتجاوز ضعيفة وبضائع ختضع لرسوم عالية وهي تلك اليت
ففي هذا اإلطار ميكن القول بأن دولة اإلمارات من الدول القليلة  ،%45نسبتها اإلمجالية 
ولكي ال  ،يف العامل اليت ال حتبذ فرض رسوم مجركية عالية لكي ال تزيد من أسعار السلع
والدليل على ذلك أا كانت تطبق  ،حتمل املستهلك أعباء هذه الزيادة يف تكلفة السلع
                                                
  .املتعلق باملنافسة 25/01/1999يف املؤرخ  95/06األمر رقم  - 1
األردن  -، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمانأسس ومفاهيم معاصرة: التسويقثامر البكري،  - 2
  2006عة طب
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تقريبا (من الرسوم اجلمركية على القليل من البضائع الواردة ) واحد باملائة( %01نسبة 
  .1معفية من الرسوم اجلمركية)  %80ما نسبته 
ميكن إلدارة اجلمارك أن ختطر جملس املنافسة قصد وضع سياسة حمكمة حلماية 
لكن دون أن تكون إدارة اجلمارك ملزمة بذلك  ،ا بينهمالسوق وكذا محاية املتنافسني يف م
ومثال ذلك عندما يتبني أن استرياد منتوج بكيات  ألنه ال يوجد أي نص يلزمها بذلك
أو يهدد بإحلاق  ،متزايدة بصفة مطلقة أو مبقارنتها مع اإلنتاج الوطين قد يلحق ضررا
  .منافسة هلا مباشرةضرر خطري بفرع من اإلنتاج الوطين ملنتوجات مشاة أو 
من قانون اجلمارك حق معاينة  01فقرة  241بصفة عامة فقد خولت املادة 
ميكن ألعوان "  :املخالفات اجلمركية وضبطها للعديد من اهليئات حيث تنص على أنه
اجلمارك وضباط الشرطة القضائية وأعواا املنصوص عليهم يف قانون اإلجراءات 
رائب وأعوان املصلحة الوطنية حلراس الشواطئ وكذا اجلزائية وأعوان مصلحة الض
أن  األعوان املكلفني بالتحريات االقتصادية واملنافسة واألسعار واجلودة وقمع الغش
وجيب حترير حمضر خمالفة فور حجز " يقوموا مبعاينة املخالفات اجلمركية وضبطها 
ة ذلك على القطر كذلك إذا تعلق األمر بقمع الغش ومتابع .السلعة حمل املخالفة
اجلزائري الربي أن تطالب تدخل السلطات املدنية والعسكرية ومد العون هلم فور طلب 
 ذلك منهم لتمكينهم من أداء مهامهم 
 كضمان أمن وسالمة املستهل:  
مكرر من قانون اجلمارك يتجلى دورها يف وضع حد لكل ما من  08بالرجوع للمادة  
جود بضائع دد صحته وسالمته أو وضع حد لكل منتوج شأنه املساس باملستهلك نتيجة لو
حيث يتمثل  ،موجه للسوق الوطنية قصد إغراقها أو إعاقة تطوير وتنمية املنتوج احمللي
الدور األمين الذي تلعبه اجلمارك محاية سالمة وصحة املستهلك يف مراقبة ومنع إدخال 
كما يكمن دور أعوان اجلمارك يف إطار .املواد املمنوعة وأمهها املخدرات واملواد املغشوشة
تنفيذ حق تفتيش األشخاص والبضائع وكذلك وسائل النقل مع مراعاة االختصاص 
أن تقوم يف حال وجود معامل حقيقية يفترض من خالهلا وجود ،اإلقليمي لكل فرقة
أشخاص حيملون مواد خمدرة داخل أجسامهم أن ختضعها لفحوص طبية للكشف عنها بعد 
                                                
يف القانون، ) غري منشورة( ، مذكرة ماجسترياحلماية الفردية واجلماعية للمستهلكلعجال ملياء،  - 1
  .85: ، ص2002قانون األعمال، كلية احلقوق والعلوم اإلدارية، جامعة اجلزائر، : ختصص
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على رضاء صريح من املعين باألمر ويف حال رفضه ملطالب أعوان اجلمارك يقدم احلصول 
  .مباشرة لرئيس احملكمة املختصة طلبا للترخيص بذلك
  
  األجهزة االدارية المكلفة بحماية المستهلك على المستوى المركزي: المحور الثاني
االدارية يف تتجسد االليات االدارية حلماية املستهلك على مستوى الالمركزية  
جمموع املؤسسات واهلياكل االدارية النشطة على مستوى اجلماعات االقليمية وميكن 
  :حتديدها حسب التايل
  :الوايل .1
للوايل دور يف محاية املستهلك على مستوى اقليم الوالية لغرض فرض وتطبيق 
وعلى هذا االساس كان  ،قمع الغش ومحاية اجلودة واملستهلك السياسة الوطنية يف جمال
ومن  ،الوايل بصفته ضابط الشرطة القضائية مسؤوال عن ضمان صحة وسالمة املستهلك
صالحياته اختاذ االجراءات الوقائية اليت تؤدي اىل درء اخلطر احملدق باملستهلك كسحب 
مؤقتا أو بصفة ائية أو اختاذ قرار غلق احملل أو سحب الرخصة بصفة مؤقتة  املنتوج
  1تراح من املصاحل الوالئية املختصةباق
اإلجراءات الالزمة للدفاع عن مصاحل املستهلكني  اختاذ مبسؤوليةالوايل يضطلع 
وذلك بإشرافه على املديريات الوالئية للمنافسة واألسعار اليت تطبق السياسة الوطنية يف 
  .2ميدان املنافسة واألسعار ومراقبة النوعية وقمع الغش
فإن الوايل مسئول على احملافظة على النظام  3من قانون الوالية  114حسب املادة 
  ..".العام واألمن والسالمة والسكينة العمومية
 املتعلق بتنظيم 91/91يف فقرا األوىل من املرسوم رقم  3وحبسب بنود املادة  
ذ االجراءات الالزمة املصاحل اخلارجية للمنافسة واألسعار فالوايل يعترب مسؤوال عن اختا
  .للدفاع عن مصاحل املستهلكني وذلك بإشرافه على املديريات الوالئية للمنافسة واألسعار
                                                
، ورقة دور الضبط االداري يف محاية املستهلك من خالل اختصاص اهليئات االمركزية عبد ايد طيب، - 1
حبث قدمت يف امللتقى الوطين حتت عنوان املنافسة ومحاية املستهلك، كلية احلقوق، جامعة عبد الرمحان 
  .18:،ص2009نوفمرب  18و17مرية، جباية، يومي 
ري فرع العقود واملسؤولية، كلية احلقوق والعلوم االدارية ، مذكرة ماجيستمحاية املستهلك كامل حسيبة، - 2
  86:ص ،2005جامعة اجلزائر، 
صادرة بتاريخ  12عدد رمسيةيتعلق بالوالية، جريدة  21/02/2012املؤرخ يف  12/07قانون رقم  - 3
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ومن أجل التطبيق االمثل للقرارات اليت يصدرها يف جمال محاية املستهلك توضع 
  .حتت تصرفه مصاحل االمن ويتوىل مهمة التنسيق بينها
ره ممثال للدولة فإنه يتعني عليه أن يقوم بكل ما يف إطار أداء الوايل ملهامه باعتبا
عن طريق تدخله مبختلف وسائل الضبط االداري لتحقيق  ،وسالمة املستهلكيكفل صحة 
  .حيذوه يف ذلك هدف حتقيق املصلحة العامة يف إطار املنفعة العامة ،هذه احلماية
 مسئواليعترب  ،تهيالللدولة على مستوى إقليم و ثالوعليه فإن الوايل باعتباره مم 
 ،والضرورية للمحافظة على الصحة والنظافة العمومية الالزمةحتياطات الا عن اختاذ
وعليه فإن الوايل  ،كية املعروضة على املواطننيالستهالونوعية املواد ا وكذا ضمان جودة
تطبيق السياسة الوطنية يف جمال تطوير التوعية ومحاية املستهلك  هو الذي يتحمل عبئ
ومبا أن الوايل يسهر على تنفيذ  ،يصدرها إليه وزير التجارة ك بإتباع التوجيهات اليتوذل
  .اليةالو القوانني والتنظيمات يف كامل إقليم
 ممثال الوايل بصفته على يتعني فإنه محاية حمل األفراد وسالمة صحة كانت ملا
 من قدرا أن تكفل شأا من اليت الالزمة والتدابري اإلجراءات مجيع يتخذ أن للحكومة
 وسائل طريق الوايل عن فتدخل ،املستهلكني بشرحية اإلضرار ملنع الضرورية احلماية
 وليس اتمع يف املصلحة العامة حتقيق هدفه يكون احلماية هذه لتحقيق اإلداري الضبط
 أن إذ ،اإلداري النظام يف هو معروف كما سريه حتسني أو العام املرفق تنظيم حسن أجل من
 واحلريات للحقوق القانوين النظام احترام ومحاية حدود يف العام النظام على احملافظة
 وقائية فكرة تعترب اليت اإلداري فكرة البوليس وفق وقائية بصورة والفردية العامة
 والسكينة العام األمن على احملافظة أي ومفهومه اإلداري مبدلوله العام النظام حلماية
  1اإلداري والعمل وقائية للتنظيم بطريقة العامة والصحة
  :املستهلكدور رئيس البلدية يف محاية . 2
يطبق سلطاته يف جماالت غري منظمة و ميارس رئيس البلدية وظائفه يف جمال واسع
بإدماج  هذا ما يفسر توسيع مفهوم النظام العام الذي يسمح ،لضمان محاية صحة املستهلك
  .االت السلطة اإلدارية العامةمحاية املستهلك يف إطار انشغ
                                                
، عدد خاص، مكتبة اريةجملة العلوم القانونية واالد، )دور الوالية يف محاية املستهلك(أغا مجيلة،  - 1
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منح له  ضابط الشرطة القضائية 1من قانون البلدية 92حسب نص املادة  بصفته
محاية املستهلك من املخاطر اليت حتيط به مـن  املشرع صالحيات واسعة يف جمـال
ومن مهامه سلطة مراقبة نوعية املنتجات  ،لالستهالك منتجـات وخـدمات معروضـة
وختزينها ونقلها وكيفية عرضها لالستهالك والتأكد من مدى  واخلدمات ومكان تصـنيعها
اختاذ القرارات املناسبة فـي ذلـك و واملقاييس القانونية والتنظيمية مطابقتها للمواصـفات
  .املخالفني على العدالة مـع إحالـة
 لس الشعيب البلدي ضابط الشرطة القضائية أما يف ما خيص يعترب رئيس ا
رئيس الس الشعيب البلدي حتت سلطة قواعد قانون البلدية جند ان اختصاصاته فإنه 
  :يتوىل الوايل
  .السهر على حسن النظام واألمن العموميني وعلى النظافة العمومية -
  " احملافظة على النظام العام وسالمة األشخاص واألمالك  -
 ".يتوىل السهر على النظافة للمواد االستهالكية املعروضة للبيع -
ففي إطار تنفيذ هذه االلتزامات ميكن لرئيس البلدية اللجوء إىل استعمال كافة 
املوارد البشرية واملادية لتحقيق ذلك قصد منع اإلضرار باملواطنني عامة واملستهلك 
إىل جانب هذا  ،هيئة الشرطة البلدية خاصة، فيحق له أن يعتمد ملمارسة صالحياته على
فإن البلدية تتكفل حبفظ الصحة والنظافة  وحفظا لصحة األفراد ونظافة احمليط
 :العمومية السيما يف جمال ما يأيت
 .توزيع املياه الصاحلة للشرب -
 . صرف ومعاجلة املياه القذرة والنفايات اجلامدة احلضارية -
 .مكافحة ناقلة األمراض املعدية -
 .نظافة األغذية واألماكن واملؤسسات اليت تستقبل اجلمهور -
 .2مكافحة التلوث ومحاية البيئة -
 املخاطر من املستهلك محاية إىل اهلادفة اإلداري الضبط نصل للقول أن وظيفة 
 دون ابنفسه عليها تسهر اليت الدولة وظائف من األصل يف هي املواطن على صحة املتوقعة
 احمللية يف السلطات به تقوم الذي والدور ،الالمركزية اهليئات لصاحل كلية عنها أن تتخلى
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 ،باالستقاللية تتمتع حملية هيئة بصفتها ال الدولة متثل وهي متارسه ما غالبا اإلطار هذا
 فيه تسهم كي للهيئات احمللية الفرصة املشرع خالله من أتاح الذي القدر يبقى ذالك ومع
 للبلدية التنفيذية اهليئة هو البلدي الشعيب الس رئيس أن ومبا ،مهما مستقل بشكل
 فهو ثانية جهة من تراب البلدية مستوى على الدولة ممثل وهو جهة من القانوين وممثلها
   .حلماية النظام العام والصحة والسكينة يتدخل الصفتني اتني
 
نالحظ مما تقدم أن موضوع محاية املستهلك حيظى باهتمام متزايد سواء على 
املستوى الوطين أو العاملي، ملا ميثله هذا املوضوع من حساسية بالنسبة لقطاعات اجتماعية 
؛ كما أن هذا االهتمام يعكس من جهة أخرى حجم ..).اقتصاد قانون، إدارة،( واسعة
والتدفق  ،تمعات بفعل االنفتاح االقتصادي املتعاظمالتحديات الراهنة اليت تواجه ا
  .اإلعالمي واملعلومايت الكبري
( انطالقا من ذلك نرى أن املستهلك يف أمس احلاجة إىل محاية متعددة األبعاد
؛ كما يعترب هو نفسه أول .....)صحية، أسرية اجتماعية، تسويقية، إعالمية، معنوية
من خالل عدم افته على املنتجات االستهالكية إال وهذا  خطوة يف ضمان هذه احلماية
والتزامه مببدأ ترشيد استهالكه  بالقدر الذي يتماشى مع حاجاته وإمكاناته املالية
  .وعقلنة إنفاقه
 كما أن تعدد األجهزة اإلدارية ليس معيارا على جناعة وفاعلية احلماية اإلدارية 
  .املربجمة
يكون هناك تعاون بني قوى اتمع الرمسية  كما نرى إضافة إىل ذلك ضرورة أن
واملدنية، وهو ما ميكن اعتباره املدخل الرئيس إلحداث التغيري املطلوب قانونا وممارسة 
بالنسبة هلذا املوضوع احلساس واهلام يف الوقت نفسه؛ ألن املستهلك الفرد سيكون فاعال 
  .ويصنع النجاح إذا ما أراد ذلك
روضة للمستهلك على املستوى املركزي ألن املركزية ال تعد عدم كفاية احلماية املف
 .وال تعترب االرضية الفعلية لتحقيق احلماية االدارية للمستهلك
لذا ال  ،املختلفة مهما كانت فهي غري متمكنة من محاية املستهلك داريةاألجهزة اال- 
بد من اعتماد آليات جديدة سواء يف إعادة النظر يف املنظومة القانونية املتبناة يف هذا 
الشأن وتوظيبها كقانون محاية املستهلك وقمع الغش أو قانون املنافسة احلرة أو القوانني 
املتعلقة باملمارسات التجارية وشروط ممارسة التجارة وكذا قانون العقوبات وكذا إعادة 
 
210  احلريات يف األنظمة املقارنةو خمرب احلقوق   
  -بسكرة  -جامعة حممد خيضر 
 
لنظر يف اهليئات الرقابية ومواردها البشرية وكذا أساليب عملها وآدائها كالرقابة للجودة ا
وقمع الغش حىت يتسىن إضفاء محاية شاملة وفعالة للمستهلك اجلزائري، ووضع حد 
لكافة املمارسات املنافية للتجارة واملنافسة خاصة مع تطور تنامي صفات الغش التجارية 
  .تلك املتعلقة بقطاع اخلدمات واملضاربة غري املشروعةوتقليد العالمات أو 
 
 :القوانني –أ 
املتعلق بتنظيم اجلمعيات الصادر  04/12/1990املؤرخ يف  90/31قانون رقم  -  1
املؤرخ . 12/06املعدل واملتمم بالقانون . 01/12/1990بتاريخ  53رقم  باجلريدة الرمسية
 .18/01/2012يف 
 37املتعلق بالبلدية جريدة رمسية رقم  22/06/2011املؤرخ يف  11/10رقم  انونق - 2
 3/6/2011صادرة بتاريخ 
 12جريدة رمسسة عدد ،يتعلق بالوالية 21/02/2012املؤرخ يف  12/07قانون رقم  -  3
  .29/02/2012صادرة بتاريخ 
  احملدد لصالحيات وزير التجارة  21/12/2002املؤرخ يف  02/453املرسوم رقم  - 4
املتضمن تنظيم االدارة  21/01/2014املؤرخ يف  14/18املرسوم التنفيذي رقم  - 5
 .زارة التجارةاملركزية يف و
  املتعلق باملنافسة 25/01/1999املؤرخ يف  95/06األمر رقم  - 6
  :الكتب –ب 
القاهرة، دار النهضة . إدارة املبيعات ومحاية املستهلك. أمحد إبراهيم عبد اهلادي -  1
 1997العربية، 
، دار اليازوري العلمية 2006طبعة  ،أسس ومفاهيم معاصرة: التسويقثامر البكري،  - 2
 األردن -للنشر والتوزيع، عمان
  1990طبعة األوىل  ،لوجيز يف القانون اإلداري املغريباعبد الرمحان البكريوي، - 3
. احلماية التشريعية للمستهلك يف مصر. سري صيام، أمحد الطيب، أيسر فؤاد - 4
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  :املذكرات –ج 
يف ) غري منشورة( ، مذكرة ماجسترياحلماية الفردية واجلماعية للمستهلكلعجال ملياء،  -1
  .2002قانون األعمال، كلية احلقوق والعلوم اإلدارية، جامعة اجلزائر، : القانون، ختصص
كلية احلقوق  ،مذكرة ماجيستري فرع العقود واملسؤولية ،محاية املستهلك ،كامل حسيبة -2
 .2005 ،والعلوم االدارية جامعة اجلزائر
  :املقاالت –د 
عدد  ،جملة العلوم القانونية واالدارية ،دور الوالية يف محاية املستهلك ،أغا مجيلة -
  .2005 ،مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزيع ،خاص
  :املداخالت - هـ 
امللتقى الوطين األول  االستهالكمجعيات محاية املستهلك وترشيد عنايب بن عيسى،  -1
 اجلزائر -محاية املستهلك يف ظل االنفتاح االقتصادي، املركز اجلامعي بالوادي :حول
  2008أفريل 13-14
من خالل اختصاص اهليئات  دور الضبط االداري يف محاية املستهلكعبد ايد طيب،  -2
االمركزية، ورقة حبث قدمت يف امللتقى الوطين حتت عنوان املنافسة ومحاية املستهلك، 
 .2009نوفمرب  18و17كلية احلقوق، جامعة عبد الرمحان مرية، جباية، يومي 
، مت تصفحها 2012، منشورة يف اإلنترنت، أمهية محاية املستهلكد السيد كردي، أمح -3
  .12/01/2017يوم 
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212  احلريات يف األنظمة املقارنةو خمرب احلقوق   
  -بسكرة  -جامعة حممد خيضر 
 
  
